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 .مة الاستئنافإعادة تقدير المسؤولية من طرف محك –حادثة سير 
قــدير ا ثبت لها ســلامة التلا تلزم محكمة الاستئناف ϵعادة تقدير المسؤولية عن الحادث طالم

 المعتمد من محكمة الدرجة الأولى.
 رفض الطلب 

 ʪسم جلالة الملك
بمقتضــى تصــريح أفضــت بــه بواســطة .....) (التــأمين بنــاء علــى طلــب الــنقض المرفــوع مــن شــركة 

والرامـــي إلى نقـــض  2006نـــوفمبر  8يطـــرة بتـــاريخ محاميهـــا لـــدى كتابـــة الضـــبط بمحكمـــة الاســـتئناف ʪلقن
 277/06في القضــية عــدد  2006نــوفمبر  2ريخ لحــوادث الســير đــا بتــاالقــرار الصــادر عــن الغرفــة الجنحيــة 

ــل  ــتهم كامـ ــل المـ ــاه بتحميـ ــدائي المحكـــوم بمقتضـ ــم الابتـ ــد الحكـ ــة بتأييـ ــة التابعـ ــدعوى المدنيـ ــي في الـ والقاضـ
علـي بتعويضـات مدنيـة محـددة في منطوقـه مـع الفوائـد  (م)ق الهالك المسؤولية والحكم لفائدة ذوي حقو 

ـــا في الأدʫريــــخ الحكــــم وإحــــلال  القانونيــــة مــــن اء مــــع تعديلــــه برفــــع شــــركة التــــأمين الطاعنــــة محــــل مؤمنهـ
التعويض المحكوم به عن مصاريف الجنازة طبقا لما هـو منصـوص عليـه في منطوقـه والفوائـد القانونيـة عـن 

 استئنافيا ابتداء من ʫريخ هذا القرار. المبلغ المضاف
 /إن الـمجلس

 المكلف به في القضية اغزييل التقريرار عبد الرحيم بعد أن تلا السيد المستش 
 العام في مستنتجاته أجزول المحامينصات إلى السيد عبد اللطيف الإ وبعد
 المداولة طبقا للقانون، وبعد
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المقبــول للترافــع أمـــام  يالمحـــام ا.ب)(البـــة بواســطة الأســتاذ نظــرا للمــذكرة المــدلى đـــا مــن لــدن الط
 على.اĐلس الأ

دم ارتكاز الحكم علـى أسـاس قـانوني خذة من انعدام التعليل وعنقض الأولى المتفي شأن وسيلة ال
ذلــك أن العارضــة ʭقشــت بمقتضــى مــذكرēا الدفاعيــة المــدلى đــا أمــام محكمــة الدرجــة الثانيــة مســـؤولية 

ة وأن شق المتعلـق ʪلمسـؤوليالحادثة والتعويضات المادية المحكوم đا إلا أن المحكمة المذكورة لم تجب عن ال
 ا يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.عدم الجواب يوازي انعدام التعليل مم

لكــن حيـــث إنــه وخلافـــا لمــا جـــاء في الوســـيلة فــإن المحكمـــة المصــدرة للقـــرار المطعــون فيـــه أجابـــت 
كـم الابتـدائي اعتمـد بخصوص الدفع المتعلـق ʪلمسـؤولية والمثـار مـن طـرف العارضـة بقولهـا (حيـث إن الح

ســؤولية علــى الأخطــاء الــتي ارتكبهــا وأديــن مــن أجلهــا وأن فيمــا انتهــى إليــه مــن تحميــل المــتهم كامــل الم
القضــائي في  الاجتهــادمحكمــة الاســتئناف بعــد دراســتها للقضــية وتقــديرها لأســباب الحادثــة وتمشــيا مــع 

ء معه القـرار المطعـون ..الخ) الشيء الذي جامثل هذه النوازل فقد تبين لها أن المسؤولية قد تم تقديرها 
 خلاف الواقع وʪلتالي غير جديرة ʪلاعتبار. فيه مؤسسا والوسيلة

ومدونــة  1984-10-2في شــأن وســيلة الــنقض الثانيــة المتخــذة مــن خــرق القــانون وخاصــة ظهــير 
أجر يمكنه مـن الأسرة الجديدة ذلك أنه ليس يوجد من بين مستندات الملف أن الهالك كان يعمل وله 

بلفيــف إثبــات أن الهالــك كــان ينفــق علــى والديــه بــل فســه ومــن ثم عائلتــه وأنــه لا يكفــي الإدلاء إعالــة ن
علــى الإنســان نفقــة  دخــلا قــارا وأن مدونــة الأســرة تــنص علــى أنــه (إنمــا تجــبوجــب إثبــات أن للهالــك 

ك أنــه ح مــن هويــة والــد الهالــأبويــه وأولاده بعــد أن يكــون لــه مقــدار نفقــة نفســه) ʪلإضــافة إلى أنــه يتضــ
ʮلتــالي فــإن لـه راتبــا شــهرʪلتــالي فــإن محكمـة الدرجــة الثانيــة متقاعـد وʪيعيـل بــه نفســه وزوجتـه وأولاده و 

الاحتيـاج لإثبـات الضـرر المـادي علمـا ϥن ندما اعتمدت في حكمها على شـهادتي التحمـل العـائلي و ع
ــريح والـــد الهالـــك ϥنـــه م ــهادة الاحتيـــاج يفنـــدها تصـ ــد يكـــون تعليلهـــا قـــشـ ــا تقاعـ ــدا وخارقـ ــاء فاسـ د جـ

 المستدل đا مما يعرض قرارها للنقض والإبطال.للمقتضيات القانونية 
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ا اشــترطت في مــن مدونــة الأســرة نجــد أĔــ 188لكـن حيــث إنــه مــن جهــة أولى فإنــه بمقتضــى المـادة 
ــادة قرينـــة  ــاق في حـــين كرســـت نفـــس المـ ــى الإنفـ ــدرة علـ ــرته القـ ــلاءة في الملتـــزم الابـــن المنفـــق علـــى أسـ المـ

ʪ لتــالي فــإنʪمحكمــة الموضــوع لمــا ثبــت لهــا مــن موجــب الإنفــاق الــذي لإنفــاق إلى أن يثبــت العكــس و
ــدها بتقييمـــ ــتقل وحـ ــا أن الهاتسـ ــة عليهـ ــة المعروضـ ــة الأدلـ ــن جملـ ــاره مـ ــد حياتـــه ه ʪعتبـ ــان يقـــوم قيـ لـــك كـ

شـهم عـلاج وكافـة تكـاليف عيʪلإنفاق علـى والديـه وإخوتـه المطلـوبين في الـنقض مـن مأكـل وتطبيـب و 
شــار إليهــا تطبيقــا ســليما بقضــائها ʪلتعــويض المــادي لــذوي الم 188تكــون قــد طبقــت مقتضــيات المــادة 

 قرار المطعون فيه.الحقوق وفق التفصيل المبين في الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى ال
 ومن جهة ʬنية فإن ما ورد بمحضر الضابطة القضائية ϥن والد الهالك متقاعد وهو تعبير عام لا

ــة نفســه وأســرته ويــنهض كــدليل ينفــي مــا تضــمنه موجــب يفيــد ϥن هــذا الأخــير لــه دخــل يكفيــه لإعا ل
ʪـا بعـدمĔار مـا أخـذها بعـين الاعتبـ لإنفاق من حجية والتي تستقل محكمة الموضـوع وحـدها بتقييمـه وأ

سـا جاء في دفع العارضة بخصوص ذلـك هـو بمثابـة رفـض ضـمني لـه الشـيء الـذي جـاء معـه القـرار مؤس
 وسيلة على غير أساس.وليس فيه أي خرق لأي مقتضى قانوني وال

ــه  مــن أجــل
 قضى برفض الطلب. 

 وبرد القدر المودع بعد استيفاء المصاريف القضائية. 

القرار    وبه العادية   وتليصدر  بقاعة الجلسات  أعلاه  المذكور  ʪلتاريخ  المنعقدة  العلنية  ʪلجلسة 
السيدة:    الهيئة الحاكمة متركبة من  وكانتĐʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط  

  البقالي وفؤادالسلام  وعبد  وعائشة المنوني    مقررااغزييل  عبد الرحيم  :  والمستشارين  ارئيس الناظم    زبيدة
كاتبة الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة    عبد اللطيف أجزولالسيد    لمحامي العاماوبمحضر  هلالي  
 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 

 


